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  الدورة الثامنة
  ٢٠١٩الأول/ديسمبر   كانون ٢٠-١٦أبوظبي، 

 من جدول الأعمال المؤقَّت* ٢البند 
  استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

   

      
  الأمريكية: مشروع قرارالولايات المتحدة 

  
نع ومكافحة رشو المتعلقة بمتعزيز التنفيذ الفعال للالتزامات المحلية والدولية     

  الموظفين العموميين الوطنيين والأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية 
    

  إنَّ مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،  
بأنَّ رشــو الموظفين العموميين الوطنيين والأجانب وموظفي المؤســســات الدولية  إذ يســلِّم  

  العمومية يمكن أن يهدد الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة للدول، 
بأنَّ مرتكبي أفعال الفساد، سواء أكانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، ينبغي  وإذ يسلِّم أيضاً  

  )١(أن تحاسبهم سلطاتهم المحلية وفقاً للقانون المحلي ومتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،
قبة أفعال الفصل الثالث من الاتفاقية يلزم الدول الأطراف بتجريم ومعا أنَّ وإذ يؤكِّد مجدَّداً  

ـــــوة المحلية والأجنبية، وإذ يؤكِّد  ـــــاد على النحو المحدد في الاتفاقية، بما في ذلك جرائم الرش الفس
  مجدَّداً أيضاً التزام الدول الأطراف بوضع تلك الالتزامات موضع النفاذ، 

بالتقدُّم الذي أحرزته الدول الأطراف في تنفيذ الفصــــــل الثالث من الاتفاقية،  وإذ يرحِّب  
وبخاصــة فيما يتعلق بتجريم الرشــوة المحلية والأجنبية، مع التســليم بضــرورة بذل مزيد من الجهود 

  للتوصُّل إلى تنفيذ شامل وفعَّال، وخاصة فيما يتعلق بالإنفاذ، 
ــــــلِّم   بالأهمية البالغة للتعاون الدولي الفعال في الجهود الرامية إلى التحقيق في جرائم  وإذ يس

  ا، قضائيًّمرتكبيها  ةالرشوة المحلية والأجنبية وملاحق
__________ 

  *  CAC/COSP/2019/1.  
  .٤٢١٤٦الرقم ، ٢٣٤٩، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١(  
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بالدور الذي يمكن أن يؤديه القطاع الخاص في مجال منع ومكافحة جرائم الرشــوة  وإذ يقرُّ  
 هذا الصــــدد بين أجهزة مكافحة الفســــاد وأجهزة إنفاذ المحلية والأجنبية، وأهمية تعزيز التعاون في

  القانون وكيانات القطاع الخاص ذات الصلة، وفقاً للقانون المحلي، 
الدور الحاســم الذي تؤديه اتفاقية مكافحة رشــو الموظفين العموميين الأجانب  وإذ يلاحظ  

في الميدان الاقتصـــــادي في تعزيز  الخاصـــــة بمنظمة التعاون والتنمية )٢(في المعاملات التجارية الدولية
  الجهود الدولية التي تبذلها الأطراف في هذه الاتفاقية لمنع ومكافحة جرائم الرشوة الأجنبية، 

الجهود التي تبذلها المنظمات والمحافل الدولية والإقليمية الأخرى من  وإذ يلاحظ أيضــــــاً  
منها خطة عمل اســـطنبول لمكافحة أجل منع ومكافحة جرائم الرشـــوة المحلية والأجنبية، ومن ضـــ

الفســاد الخاصــة بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصــادي، والمبادئ المتعلقة بمنع الرشــوة وإنفاذ 
قوانين مكافحة الرشـــوة الخاصـــة برابطة التعاون الاقتصـــادي لآســـيا والمحيط الهادئ، وخطة عمل 

لعشــــرين التوجيهية المتعلقة بجريمة الرشــــوة مجموعة العشــــرين لمكافحة الفســــاد، ومبادئ مجموعة ا
  الأجنبية، ومبادئ مجموعة العشرين التوجيهية المتعلقة بمكافحة التماس الرشوة، 

من اتفاقية  ١٦و ١٥بالتزاماتها بموجب المادتين  بالدول الأطراف أن تفييُهيب   -١  
يم رشـــو الموظفين العموميين وأن تقوم، وفقاً لأحكامهما، بتجر )١(الأمم المتحدة لمكافحة الفســـاد،

الوطنيين، فضـــلاً عن الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المؤســـســـات الدولية العمومية، بما في 
ذلك التماس وقبول الرشــــــاوى من قِبل موظف عمومي وطني، وتعزيز جهودها الرامية إلى تنفيذ 

  تلك القوانين تنفيذاً فعَّالاً؛ 
، ٢٦ن تفي بالتزاماتها بموجب المادة أف في الاتفاقية بالدول الأطرا يُهيب أيضــــــاً  -٢  

لأحكامها، بتقرير مســــؤولية الشــــخصــــيات الاعتبارية عن المشــــاركة في الأفعال  وأن تقوم، وفقاً
ــــــوة المحلية والأجنبية، وأن تنفذ تلك القوانين تنفيذاً المجرَّ مة في الاتفاقية، بما في ذلك جرائم الرش

  الة ومتناسبة ورادعة؛ نائية أو غير جنائية فعَّفعَّالاً مع وضع عقوبات ج
 ١٢بالدول الأطراف في الاتفاقية أن تفي بالتزاماتها بموجب المادتين  يُهيب كذلك  -٣  

ــــــو الموظفين العموميين الوطنيين  ١٣و بما في ذلك رش بغرض منع الفســـــــاد في القطاع الخاص، 
دابير تتوافق مع قوانينها ولوائحها التنظيمية والأجانب وموظفي المؤسسات الدولية العمومية باتخاذ ت

المحلية المتعلقة بمســــك الدفاتر والســــجلات، والكشــــف عن البيانات المالية، والمحاســــبة ومراجعة 
  الحسابات، ويُهيب بالدول الأطراف أن تنفذ تلك التدابير تنفيذاً فعَّالاً؛ 

ـــــتعراض التنفيذ  يحثُّ  -٤   الدول الأطراف على أن تنفذ التوصـــــيات المنبثقة عن دورة اس
من الاتفاقية، ويشــــجع الدول  ١٦و ١٥الأولى بغرض تعزيز تنفيذ الأحكام الإلزامية الواردة في المادتين 

بشــأن جهودها المتعلقة  محدَّثةالأطراف على أن تســتفيد من فريق اســتعراض التنفيذ في تبادل معلومات 
  بذلك، ويدعو الأمانة إلى أن تجمع الممارسات الجيدة والدروس المستفادة في هذا الصدد؛ 

__________ 
  )٢(  Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries  مبادرات مكافحة الفساد)

  ).E.98.III.B.18زاهة في البلدان النامية) (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع وتحسين الن
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على أهمية أن تبدي جميع الدول الأطراف إرادةً سياسية راسخة ومتواصلة،  يشدِّد  -٥  
  وأن تلتزم طبقاً للاتفاقية بتجريم مرتكبي جرائم الرشوة المحلية والأجنبية ومحاسبتهم؛ 

ــــــوة المحليــة الــد يحــثُّ  -٦   ول الأطراف على أن تبــادر بمنع وكشــــــف جرائم الرش
والأجنبية، مع ضـــمان إحالة الادعاءات الموثوقة بشـــأن رشـــوة الموظفين المحليين والأجانب، بما في 
ــــــلطات إنفاذ القانون في الوقت  ذلك التماس وقبول الرشــــــاوى من قِبل موظفين وطنيين، إلى س

  ا؛ قضائيًّ ة مرتكبيهاك الجرائم وملاحقالمناسب لكي تتولى التحقيق في تل
ضاً  -٧   صة بإنفاذ القانون على  يحثُّ أي سلطاتها المخت شجع  الدول الأطراف على أن ت

ــــــوة الموظفين المحليين والأجانب وملاحق ة المبادرة بالتحقيق في الادعاءات الموثوقة بشـــــــأن رش
  بل موظفين محليين؛ ا، بما في ذلك التماس وقبول الرشاوى من قِقضائيًّ مرتكبيها
ـــ  -٨   الدول الأطراف على أن تنظم أنشـــطة للتدريب وللتوعية، بما يتســـق مع  عجِّيش
من الاتفاقية، لتعزيز إلمام المســــــؤولين الحكوميين والجمهور العام بالقوانين المحلية  ١٣و ٧المادتين 

وقف جرائم الرشـــــوة  والأجنبية المتعلقة بالرشـــــوة، ومنها القوانين المتعلقة بطلب الرشـــــوة، بهدف
  والتماس وقبول الرشاوى؛ 

على أهمية التعاون الدولي وتبادل المعلومات بين الدول الأطراف في ســياق  يشــدِّد  -٩  
الرشـــوة عبر الوطنية التي تنطوي على رشـــو موظفين محليين وأجانب وموظفي  قضـــاياالتحقيق في 

من  ٤٨و ٤٣على النحو المبين في المادتين  ا،قضائيًّة مرتكبيها المؤسسات الدولية العمومية وملاحق
الاتفاقية، ويشـــجع الدول الأطراف على أن تعمل معاً من أجل تحديد الولايات القضـــائية المناســـبة 

  للملاحقة القضائية في قضايا الرشوة الأجنبية الخاضعة لولايات قضائية متعددة؛ 
ــــــ  -١٠   بـات ثنـائيـة أو متعـددة الـدول الأطراف على أن تبرم اتفـاقـات أو ترتي عجِّيش

الأطراف مناســبة لاســتخدام أســاليب التحري الخاصــة في ســياق التعاون الدولي للتحقيق في قضــايا 
  من الاتفاقية؛  ٥٠ا، على النحو المبين في المادة الرشوة عبر الوطنية وملاحقة مرتكبيها قضائيًّ

الدول الأطراف على أن تســـتفيد اســـتفادة كاملة من الأحكام القائمة  يشـــجِّع أيضـــاً  -١١  
والقانون المحلي في إرسال المعلومات ذات الصلة بجرائم الرشوة الأجنبية إلى السلطات المختصة المهتمة 

من الاتفاقية، عندما تعتقد أنَّ تلك  ٤٦من المادة  ٤في الدول الأطراف الأخرى، وفقاً لأحكام الفقرة 
  علومات يمكن أن تساعد تلك السلطات، وذلك قبل التماس المساعدة القانونية المتبادلة؛ الم

لدول الأطراف إلى أن تتَّخذ ما قد يلزم من تدابير لكي تشــــــجِّع، وفقاً  يدعو  -١٢   ا
قة بجرائم  قات الرسمية المتعل ناً فعَّالاً مع التحقي عاو لخاص ت طاع ا عاون الق نها المحلي، على ت قانو ل

ــــــ ــــــى مع المادة الرش من الاتفاقية، ويوصــــــي بأن تنظر الدول  ٣٩وة المحلية والأجنبية، بما يتماش
الأطراف، وفقاً لنظمها القانونية المحلية، في إنشـــاء نظم ســـرية لتقديم الشـــكاوى، ووضـــع برامج 

  ؛ من الاتفاقية ٣٣و ٣٢وتدابير لتوفير حماية فعالة للشهود والمبلِّغين، بما يتماشى مع المادتين 
على أن تعزز الوعي في أوســــاط القطاع الخاص  الدول الأطراف بشــــدَّة يشــــجِّع  -١٣  

ــاء وتنفيذ  ــاد وبرامج للامتثال لها، وأن ة أخلاقيقواعد بشــأن الحاجة إلى إرس ــبة لمكافحة الفس مناس
  تقدم حوافز مناسبة من أجل تنفيذ تلك البرامج؛ 
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لدول الأطراف إلى أن تنظر، وفقـاً لق يدعو  -١٤   وانينهـا المحليـة، في إمكـانيـة تقـديم ا
  حوافز مناسبة للتعاون الفعَّال مع التحقيقات الرسمية المتعلقة بجرائم الرشوة الأجنبية؛ 

بالدول الأطراف أن تواصـــل تبادل أفضـــل الممارســـات والمعلومات الدقيقة  يهيب  -١٥  
ــــــوة عن التجارب الناجحة للتعاون فيما بينها في تنفيذ أحكام الاتفاقية  ذات الصــــــلة بجرائم الرش

  المحلية والأجنبية؛
ــــــتعراض التنفيذ بنداً في عام  يقرر  -١٦   بشـــــــأن أفضـــــــل  ٢٠٢٠أن يدرج فريق اس

سياق التحقيقات في جرائم الرشوة  الممارسات والدروس المستفادة من جانب الدول الأطراف في 
رشـــوة، وجرائم الرشـــوة الأجنبية المحلية وإنفاذ قوانينها بشـــأن تلك الجرائم، بما في ذلك التماس ال

 التي تنطوي على رشو الموظفين العموميين وموظفي المؤسسات الدولية العمومية. 
  


